
 القاهــرة – كشـــفت حادثـــة القبـــض 
على صاحب أحد أشـــهر مراكـــز العلاج 
والمعـــروف  القاهـــرة،  فـــي  الطبيعـــي 
بـ“ســـمكري البنـــي آدمين“، عن تجســـيد 
حـــي لفوضـــى المراكز الطبيـــة الوهمية، 
علـــى الرغم مـــن الاشـــتراطات الصارمة 
والإجراءات المشددة التي تحددها وزارة 
الصحـــة لتشـــغيل العيـــادات والمراكـــز 

الطبية في مصر.

وألقـــت الأجهـــزة الأمنية فـــي مصر 
القبض على صاحب المركز المشـــهور بعد 
اتهامه باســـتبدال المهنة في بطاقة الرقم 
القومي من خريج كلية التربية الرياضية 
إلى طبيب علاج طبيعي وتزوير شـــهادة 

التخرج الخاصة به.
زبائنهـــا  المراكـــز  تلـــك  وتســـتقطب 
عبر إعلانـــات مزيفة بمواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي المختلفـــة لتبـــدأ رحلة بيع 
الوهـــم والتربـــح والتي تُكلـــل بالنجاح 
بســـبب انجرار المرضى نحـــو الإعلانات 
التـــي تزعـــم اســـتعانة المراكـــز بخبراء 
أجانب يقدمون أحدث ما وصل إليه العلم 

في مجالهم.
وكشـــفت حســـابات مركز ”ســـمكري 
البنـــي آدمـــين“ علـــى مواقـــع التواصل 
الصـــور  مـــن  عـــدد  عـــن  الاجتماعـــي 
والفيديوهـــات لصاحب المركز وهو يقوم 
بعلاج فنانين ومشـــاهير مصريين، منهم 
أمير كرارة وحســـن الرداد وحمادة هلال 
وماجـــد المصـــري وإدوارد ومنة فضالي 
ومـــي ســـليم والمخـــرج محمـــد ســـامي 

والمطربة ساندي.
الوهميـــة  الطبيـــة  المراكـــز  وباتـــت 
مشـــكلة أزلية تؤرق الحكومـــة، ما يؤكد 
أن مواجهتهـــا تســـتوجب خوض معركة 
شـــاملة وتغليظ العقوبات عليها لأقصى 
حد ممكـــن، لأنه قد تُزهـــق الأرواح جراء 
الجرائـــم المرتكبة في حق مهنة الطب من 

قبل دخلاء عليها.
العـــلاج  أطبـــاء  نقابـــة  وتقدمـــت 
الطبيعـــي مؤخرا بتشـــريع إلى البرلمان 
المصـــري يفيـــد بتعديل قانـــون مزاولة 
المهنـــة وتغليـــظ عقوبـــة منتحلي صفة 
طبيب علاج طبيعـــي، حيث أن العقوبة 
الحالية غيـــر رادعة وتشـــجّع الدخلاء 

على التهاون في حقوق المرضى.
وتنـــص المادة العاشـــرة مـــن قانون 
مزاولـــة مهنـــة الطـــب على أنـــه ”يعاقب 
بالحبس مدة لا تتجاوز ســـنتين وغرامة 
لا تزيـــد علـــى 200 جنيه (نحـــو 15 ألف 
دولار) أو بإحـــدى هاتـــين العقوبتين كل 
من زاول مهنة الطـــب على وجه يخالف 
أحـــكام هـــذا القانون، وفـــي حالة العود 

يحكم بالعقوبتين معا“.
كمـــا تنـــص المـــادة 212 مـــن نفس 
القانـــون علـــى ”كل شـــخص ليس من 
أربـــاب الوظائـــف العموميـــة ارتكب 
تزويرا، يعاقب بالســـجن المشـــدد أو 

بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات“.
وترتـــب على غيـــاب الثقافة لدى 
نســـبة كبيرة من المترددين على هذه 
المراكز انتشـــارها، فهم لا يفتشـــون 
عـــن خبرات العاملـــين ومؤهلاتهم 
أو عن الطبيب الماهر الذي يتحدد 

من خلال معايير، أهمها أن يكون أستاذا 
جامعيا أو استشاريا بمستشفيات وزارة 
الصحة أو المستشفيات الخاصة الكبرى 
حكوميـــة،  بمستشـــفيات  أخصائيـــا  أو 
بجانـــب تخرجه في جامعـــة حكومية أو 

خاصة معتمدة.

فحوصات تقليدية

مرض رضا أحمد الذي يعمل بمنطقة 
المـــرج بشـــمال القاهرة، ذات يـــوم، فقرر 
الذهـــاب لإجراء الكشـــف الطبـــي بأحد 
المراكـــز الطبيـــة في المـــرج، والتي كانت 
متشـــعبة التخصـــص، وعندما دخل إلى 
الطبيـــب بـــدأ يعـــدد له الأعـــراض التي 

يشعر بها.
وقـــال رضـــا لـ“العـــرب“ وهـــو قادم 
من محافظة ســـوهاج فـــي جنوب مصر 
للبحث عن رزقه في القاهرة ”الطبيب قام 
بعمليـــات الفحص التقليديـــة من قياس 
الضغـــط وضربـــات القلب، ثـــم تفاجأت 
بأنـــه كان متنـــاولا جواله الشـــخصي، 
وكل عَرض أو ألـــم أخبره به يكتبه على 
’واتســـاب‘ واحـــدا بعد الآخر ويرســـلها 
إلى شـــخص مـــا ثـــم أبلغنـــي الطبيب 
بالانتظـــار بالخـــارج حتى تتـــم طباعة 
الروشـــتة، ما أثـــار دهشـــتي، لكن كثرة 
المرضـــى المتواجدين بالمركز دفعتني إلى 

الاطمئنان بعض الشيء“.
وتابـــع رضـــا أنـــه تنـــاول الـــدواء 
وشُفي، وبعد أســـابيع قليلة بالمرور من 
أمام المركز وجـــد أنه تم إغلاقه، فلم يكن 
يديره أطباء حســـب مـــا أخبره أصحاب 
المحـــلات المجـــاورة، وتبـــين أن هـــؤلاء 
الأطباء الوهميين كانوا يرسلون أعراض 

الأمـــراض إلى بعض الشـــباب خريجي 
ويردون  كليات الطـــب عبر ”واتســـاب“ 
مقابل  والأدويـــة  بالتشـــخيص  عليهـــم 
حصولهم على نســـبة مالية من الكشف، 
وبعض المرضى كانوا يُشـــفون وآخرون 
يتـــرددون مرارا على المـــكان، ومنهم من 

كان يتركه ويبحث عن طبيب آخر.
الكيانـــات  تلـــك  مجابهـــة  وتعـــد 
مســـؤولية إدارة العـــلاج الحـــر التابعة 
لـــوزارة الصحة التـــي لا تتخذ خطوات 
استباقية لكشف زيف العيادات الوهمية 

وتظل رهن شكاوى المتضررين.
ووصـــف إبراهيـــم الزيـــات عضـــو 
مجلـــس النقابة العامة للأطبـــاء ومقرر 
ممارســـات  الوزارية  النقابيـــة  اللجنـــة 
المراكـــز الطبيـــة الوهمية مـــن عمليات 
النصب علـــى المرضى بـ“الغش الصحي 

والدجل الطبي“.
لا  هـــؤلاء  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
يملكـــون مهـــارات طبيـــة أو مؤهـــلات 
علميـــة لممارســـة المهنـــة، ولا يختلفون 
عن المشـــعوذين الذين يستخفون بعقول 
الضحايا، والمثير أن من يقعون فريســـة 
لهؤلاء ليســـوا من البسطاء فقط، بل من 

ذوي مؤهلات علمية عليا أيضا.
ومـــن هنا تكمن الأزمة التي تتصاعد 
تدريجيـــا، حيث يســـتخدمون وســـائل 
مختلفـــة للخداعـــة، ويســـتفيدون مـــن 
الانتشـــار الواســـع الذي حققته وسائل 
التواصـــل الاجتماعي فـــي الترويج من 
خلال كتائب إلكترونية تمتدحهم بغرض 

جذب الناس إليهم.

شكاوى الأطباء فقط

لجنـــة  عضـــو  مينـــا  منـــى  أكـــدت 
الشـــكاوى ووكيل نقابة الأطباء ســـابقا 
أن الرقابة على  في تصريحات لـ“العرب“ 
المؤسســـات الطبية تحت ســـلطة وزارة 
الصحـــة بحكم القانـــون، وذلك من خلال 

إدارة العلاج الحر بالوزارة.
وأوضحـــت أن دور النقابات الطبية 
يقتصر على قيـــد المراكز الطبية بها عند 
الإنشـــاء، والذي يترتـــب عليه الحصول 
علـــى ترخيـــص المزاولـــة ثم التســـجيل 
بوزارة الصحة وبالتالي استلام رخصة 
الإنشـــاء، ولا تمتلـــك النقابـــات المهنيـــة 
ســـلطة رقابيـــة على المراكـــز الطبية بعد 

الإنشاء والتسجيل في الوزارة.
وأشـــارت إلـــى أن النقابـــات الطبية 
تتلقـــى شـــكاوى من بعض الأفـــراد ضد 
أطبـــاء ومراكز طبية، لكن ما تبت فيه هو 
الشـــكاوى ضد الأطبـــاء الذين تخلوا عن 
آداب المهنـــة، لأن النقابة لا تملك ســـلطة 
ســـحب التراخيص من المستشـــفيات أو 

تقييدها.
إن إدارة  وقـــال الزيـــات لـ“العـــرب“ 
العـــلاج الحر تعمل في حدود إمكانياتها 
والعدد المتاح لديهـــا مطالب بضرورة 
المعينـــين  الأطبـــاء  عـــدد  زيـــادة 
فيهـــا، لأنـــه لا يمكـــن أن تغطـــي تلك 
الإدارة كافـــة المراكـــز الطبيـــة علـــى 

مستوى مصر.
ولـــم تصمـــت إدارة العـــلاج الحـــر 
بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختلفة 
خلال الفترات الماضية، حيث تم ضبط 
مراكـــز وعيـــادات وهمية بمختلف 
التخصصـــات، لكـــن عـــدد المراكز 
الوهمية الذي تم ضبطه جاء بناء 
على شـــكاوى عديدة تلقتها وزارة 
الصحـــة، وقد جاء وقت يتطلع فيه 
الـــرأي العام إلـــى أي أنباء في هذا 
الصدد، خاصة بعد حادثة ”سمكري 
البنـــي آدمـــين“ التي أثـــارت ضجة 

كبيرة في مصر مؤخرا.
وكشـــف مســـؤول بوزارة الصحة 
أن أزمـــة عـــدم الرقابـــة المســـتمرة على 
المراكـــز الطبيـــة والعيـــادات الوهميـــة 
تعود لقلة عدد المفتشـــين بـــإدارة العلاج 
الصحـــة،  ومديريـــات  بالـــوزارة  الحـــر 
فـــلا يســـتطيعون حصـــر ومراقبـــة كل 
الجمهوريـــة،  مســـتوى  علـــى  المراكـــز 
ويأتـــي تحركهم ضد الكيانـــات الوهمية 
غالبـــا كرد فعل شـــكاوى تخـــص مراكز 

بعينها.
وأكـــد لـ“العرب“، متحفظا عن نشـــر 
اســـمه، أن العائق الأكبر عدم زيادة عدد 
الأطبـــاء بـــإدارة العلاج الحـــر بوزارة 
الصحـــة وتفعيـــل الرقابـــة على دخلاء 

المهنة، ورفض الأطباء العمل بتلك الإدارة 
عقـــب تخرجهـــم، لأنها وظيفـــة إدارية لا 

صلة لها بمزاولة مهنة الطب.
وتعاني مصر من هجرة الأطباء بشكل 
عام بســـبب عدم توفير الأجر اللائق لهم 
بعـــد التخرج، فضلا عن الخلل التنظيمي 
المستشـــفيات  يضرب  الـــذي  والهيكلـــي 
الحكومية، جراء آلية العمل العشـــوائية 
وتردد البسطاء عليها وعدم توافر الأّسِرة 

والأدوات اللازمة لعلاج المرضى.
وأعلن المكتب الفنـــي لوزارة الصحة 
أن عـــدد الأطبـــاء البشـــريين المســـجلين 
مزاولـــة  ترخيـــص  علـــى  والحاصلـــين 
المهنـــة من نقابـــة الأطباء باســـتثناء من 
وصلـــوا ســـن المعـــاش، يبلـــغ 212 ألفا 
و835 طبيبـــا، يعمـــل منهـــم فـــي جميع 
التابعة  بالمستشـــفيات  الصحة  قطاعات 
الجامعيـــة  المستشـــفيات  أو  للـــوزارة 
الحكوميـــة أو القطاع الخـــاص نحو 82 
ألف طبيب فقط، بنســـبة 38 في المئة من 
عدد المسجلين والحاصلين على ترخيص 

مزاولة المهنة.
وبالمقارنـــة بـــين الرقمـــين، يتضـــح 
أن 62 فـــي المئـــة منهـــم متســـربون من 
المنظومـــة الطبيـــة بســـبب الســـفر إلى 
الخارج للعمل أو لاســـتكمال الدراســـات 
العليـــا أو للحصول على إجـــازات دون 
راتـــب أو الاســـتقالة نهائيا مـــن العمل 

الحكومي.

قنبلة موقوتة

تخلص الدراسة التي قام بها المكتب 
الفني لوزارة الصحة إلى أن مصر لديها 
طبيب لـــكل 1162 مواطنـــا، بينما المعدل 
العالمي هو طبيب لكل 434 مواطنا، طبقا 

لمنظمة الصحة العالمية.
الصحـــة  وزارة  مســـؤول  وأشـــار 
الماضيـــة،  الفتـــرة  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“ 
وتحديـــدا منـــذ بـــدء جائحـــة كورونـــا، 
شهدت تدشين مراكز طبية غير مرخصة، 
اســـتغلالا للظـــروف الراهنة، كما أنشـــأ 
عدد من غير المتخصصين معامل تحاليل 
طبيـــة غير مرخصـــة وقامـــوا بتوظيف 
بعض الشباب من خريجي كليات العلوم 

وتم ضبط تلك المعامل وإغلاقها.
ولفـــت حســـام عمران عضـــو اتحاد 
نقابـــات المهـــن الطبيـــة إلـــى أن المراكز 
الوهميـــة قنبلـــة موقوتـــة لأن هناك من 
يحصلون على شهادات في التخصصات 
الطبيـــة من جامعات أجنبية خارج مصر 

غير معترف بها، لاسيما من روسيا.
وقال لـ“العرب“ ”يجب أن تشن وزارة 
الصحـــة حمـــلات دورية علـــى العيادات 
والمراكز الطبية باســـتمرار، وقد يتم ذلك 
بمشـــاركة النقابـــات لأن الـــدور الرقابي 
للوزارة ضعيف، ولا يمكن تقويته بزيادة 
عـــدد الأطباء، لكـــن بتوظيـــف خريجين 
بخـــلاف بكالوريـــوس الطـــب وتدريبهم 
على أنماط الشـــهادات لمعرفـــة الأصلية 

والمزورة“.

وأعلنت نقابة أطباء العلاج الطبيعي 
عــــن ضبــــط وإغلاق أكثــــر مــــن 23 مركزا 
وهميــــا خــــلال أســــبوعين على مســــتوى 
مصر، في حملة مشتركة مع إدارة العلاج 
الحر بــــوزارة الصحة ومباحــــث الأموال 
العامــــة، فضلا عــــن إغلاق أكثــــر من 300 
مركــــز وعيادة على مدار الثلاث ســــنوات 

الأخيرة.
وأشــــار عمران إلى أن انتشار المراكز 
الطبية الوهمية للعــــلاج الطبيعي بكثرة 
مؤخرا أحد المؤشــــرات السلبية لانفصال 
العــــلاج الطبيعي عن كليات الطب، إذ كان 

العلاج الطبيعي سابقا ضمن تخصصات 
خريجــــي الطب البشــــري قبــــل أن يكون 
تخصصا منفردا بكلية منفصلة عن الطب.
ويتأجج الصــــراع بين حين وآخر بين 
أطبــــاء العلاج الطبيعي مع اتحاد نقابات 
المهن الطبية، لأنهم يرغبون في الانضمام 
إليه، إلا أن مجلــــس إدارة الاتحاد يرفض 
بداعي أن دراســــتهم تختلف عن دراســــة 
الطــــب البشــــري فضلا عن جهلهــــم بآلية 
تصنيــــع الــــدواء، حيــــث يضــــم الاتحاد 
والصيدلــــة  البشــــري  الطــــب  خريجــــي 

والأسنان والبيطريين.
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ق الحكومة المصرية
ّ

مزمن يؤر

{سمكري البني آدمين}

 تجسيد لفوضى المراكز الوهمية في مصر

ع الدخلاء على التهاون في حقوق المرضى
ّ
عقوبات غير رادعة تشج

انجرار المرضى نحو الإعلانات

انتشار صور وفيديوهات لمشاهير زاروا المركز

انتشــــــرت المراكز الطبية الوهمية في مصر بصورة غير مســــــبوقة مؤخرا 
وتعددت تخصصاتها بين الاضطرابات النفســــــية والعصبية لدى الأطفال 
والعــــــلاج الطبيعي، حتى طالت الأمــــــراض العضوية والتي لا يتم فحصها 
إلا بواســــــطة الأطباء والمختصين من خلال الأشــــــعة والتحاليل، بما يسيء 

لسمعة الطب في مصر ما لم تكن هناك مواجهة رسمية عاجلة.

هذه المراكز التي تزعم

استعانتها بخبراء أجانب

تستقطب زبائنها عبر

إعلانات مزيفة في المواقع

الاجتماعية المختلفة،

لتبدأ رحلة الوهم والتربح

النقابات لا تمتلك سلطة 

رقابية على المراكز 

الطبية بعد الإنشاء

منى مينا

هؤلاء  لا يختلفون عن 

المشعوذين الذين 

يستخفون بالعقول

إبراهيم الزيات

مطلوب إدخال موظفين 

جدد غير أطباء لضمان 

الرقابة الدائمة

حسام عمران

ي رج و
ي.

الوهميـــة  الطبيـــة  لمراكـــز 
تؤرق الحكومـــة، ما يؤكد 
 تســـتوجب خوض معركة 
ظ العقوبات عليها لأقصى
نه قد تُزهـــق الأرواح جراء 
حق مهنة الطب من  كبة في

يها.
العـــلاج  أطبـــاء  نقابـــة 
خرا بتشـــريع إلى البرلمان 
ـد بتعديل قانـــون مزاولة 
ــظ عقوبـــة منتحلي صفة 
بيعـــي، حيث أن العقوبة 
رادعة وتشـــجّع الدخلاء 

في حقوق المرضى.
لمادة العاشـــرة مـــن قانون 
”ة الطـــب على أنـــه ”يعاقب 

لا تتجاوز ســـنتين وغرامة 
0 200 جنيه (نحـــو 15 ألف 
ـدى هاتـــين العقوبتين كل 
وجه يخالف  على  الطـــب
لقانون، وفـــي حالة العود 

تين معا“.
ص المـــادة 212 مـــن نفس 
”كل شـــخص ليس من  ى
ئـــف العموميـــة ارتكب 
 بالســـجن المشـــدد أو 

كثرها عشر سنوات“.
لى غيـــاب الثقافة لدى 
هذه  من المترددين على
رها، فهم لا يفتشـــون 
عاملـــين ومؤهلاتهم 
 الماهر الذي يتحدد 

يي
إن وقـــال الزيـــات لـ“العـــرب“ 
حدود إمكا العـــلاج الحر تعمل في
والعدد المتاح لديهـــا مطالب بض
المع الأطبـــاء  عـــدد  ززيـــادة 
يفيهـــا، لأنـــه لا يمكـــن أن تغطــ
الإالإدارة كافـــة المراكـــز الطبيـــة

مستوى مصر.
ولـــم تصمـــت إدارة العـــلاج
بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الم
خلال الفترات الماضية، حيث تم
مراكـــز وعيـــادات وهمية بم
التخصصـــات، لكـــن عـــدد
الوهمية الذي تم ضبطه جا
شـــكاوى عديدة تلقتها على
الصحـــة، وقد جاء وقت يتط
الـــرأي العام إلـــى أي أنباء ف
الصدد، خاصة بعد حادثة ”س
البنـــي آدمـــين“ التي أثـــارت

كبيرة في مصر مؤخرا.
وكشـــف مســـؤول بوزارة ا
أن أزمـــة عـــدم الرقابـــة المســـتمر
المراكـــز الطبيـــة والعيـــادات الو
تعود لقلة عدد المفتشـــين بـــإدارة
الص ومديريـــات  بالـــوزارة  الحـــر 
ومراقب يســـتطيعون حصـــر فـــلا
الجمهو مســـتوى  علـــى  المراكـــز 
ويأتـــي تحركهم ضد الكيانـــات ال
غالبـــا كرد فعل شـــكاوى تخـــص

بعينها.
وأكـــد لـ“العرب“، متحفظا عن
اســـمه، أن العائق الأكبر عدم زيا
الأطبـــاء بـــإدارة العلاج الحـــر
الصحـــة وتفعيـــل الرقابـــة على

لتبدأ رحلة الوهم والتربح


